
الاتصـــال  وزيـــر  شـــن   – الجزائــر   
الجزائـــري عمار بلحيمـــر، هجوما على 
بعـــض الصحافيـــين ووســـائل الإعلام 
معلنـــا أنه تمت ”محاصـــرة المتخندقين 
وراء الريع الإعلاني والمتقمصين أدوارا 
مشـــبوهة“  مخططات  لتمرير  إعلاميـــة 
مع بداية إصـــدار النصوص التنظيمية 
وإعـــادة النظـــر فـــي الكثير مـــن الأمور 

الهيكلية.
وقـــال بلحيمر في مقابلـــة مع وكالة 
أنبـــاء الشـــرق الأوســـط، ”إنهـــم باتوا 
قريبـــين مـــن الخـــروج إلى المحاســـبة 
أمام الرأي العـــام بمجرد تطهير المجال 

الإعلامي من كل الممارسات المشبوهة“.
ويشير الوزير إلى المرسوم التنفيذي 
الذي صدر في ديسمبر الماضي، لتحديد 
قواعـــد ممارســـة الإعـــلام الإلكترونـــي 
بالبلاد، وروجت لها الحكومة باعتبارها 
أول خطـــوة من نوعهـــا لتنظيم القطاع 
الـــذي يشـــهد فوضـــى متزايـــدة، بينما 
اعتبر العديد من الصحافيين أن القانون 
يهدف إلى زيـــادة الرقابة علـــى المواقع 
الإخباريـــة، مـــا يهـــدد حريّتهـــا وحتى 
وجودهـــا بالنظـــر إلـــى التضييق الذي 

تعاني منه.

وانتقـــد أهـــل المهنـــة هـــذا النـــص 
الذي قدمه الوزير كـــدرع ضد الهجمات 
التي تســـتهدف الجزائر وجيشـــها على 
شـــبكة الإنترنت، ويتيـــح تحديد طبيعة 
المؤسســـات الإعلامية التي تنشـــر مادة 
إعلاميـــة فـــي الإنترنـــت، ومعرفـــة من 
يديرها، ومـــكان تواجدهـــا مع ضرورة 
توطينهـــا محليـــا، معتبـــرا أن ”الأمـــر 
يتعلق بنصوص قانونية تعيد الاعتبار 

إلى العمل الإعلامي المهني المحترف“.
صـــدور  منـــذ  صحافيـــون  وحـــذر 
الإخباريـــة  المواقـــع  أن  مـــن  المرســـوم 
الإلكترونية تمثل فضاء حرّا وهي تفلت 
من سيطرة الســـلطات فنيا واقتصاديا. 

وبهـــذا القانـــون يريـــدون وضـــع اليد 
عليهـــا، ولاســـيما بعـــد الحملـــة التـــي 
شـــنتها الحكومة على المواقع الإخبارية 
المعارضـــة وحظـــرت العديـــد منهـــا، ما 
أثار حملـــة تنديد عربية ودولية أزعجت 

السلطات.
واعتبـــر الصحافي ســـعيد جعفر أن 
القانون يمثل ”حظرا ســـخيفا للصحافة 
الإلكترونية المستقلة. وهذه إشارة سيئة 

أخرى“.
المواقع  باتـــت  القانـــون  وبموجـــب 
الإخباريـــة ملزمة بالتوطين حصريا، في 

.“dz الجزائر بامتداد اسم ”النطاق
الإخبارية  الإلكترونية  المواقع  وعلى 
الامتثـــال للأحكام الجديـــدة والحصول 
على شـــهادة تســـجيل للاســـتمرار في 
العمل قبل نهاية العام 2021 أو يتم حظر 

نشاطها.
وأشـــار صحافيون إلى أن الحكومة 
تعتبـــر الصحافيين الذين يعملون خارج 
البـــلاد متآمرين ويســـعون إلـــى تمرير 
ينتقدون  لأنهـــم  مشـــبوهة،  مخططـــات 

السلطة.
ويتعارض نظام الترخيص هذا ”مع 
أحـــكام الدســـتور التي تمنـــع أي رقابة 
على وســـائل الإعلام، وفق ما  مســـبقة“ 
ذكره أيمن زغدودي، المستشار القانوني 
للمنظمـــة غيـــر الحكومية؛ ”المـــادة 19“ 

المدافعة عن حرية التعبير.
وأوضح ”المرسوم التنفيذي يتضمن 
التزامـــات تهـــدف إلـــى تعزيـــز قبضـــة 
الســـلطة السياســـية على حرية التعبير 

على الإنترنت“.
ونبه إلى أن معظم المواقع مستضافة 
حاليا في الخارج، لأســـباب فنية تتعلق 

بإمكانية الدخول إليها بشـــكل أساسي، 
والالتـــزام بنقلها إلى الجزائر ”قد يؤدي 
إلـــى انتهـــاك بعض المبادئ مثل ســـرية 

المصادر“.
وأشـــار إلـــى أن هذا الإجـــراء ”أداة 
للتدخـــل فـــي المحتـــوى المنشـــور على 
المواقع الإلكترونية من خلال فرض رقابة 

على كل ما ينتقد السلطات“.
الســـلطتين  إلـــى  بالنســـبة  أمـــا 
التنظيميتـــين الموعودتين في المرســـوم، 
الصحافـــة  عـــن  مســـؤولة  إحداهمـــا 
الإلكترونيـــة والأخـــرى عـــن الخدمـــات 
السمعية والبصرية عبر الإنترنت، فهما 

غير موجودتين بعد.
وبالإضافـــة إلـــى ذلك، فـــإن على كل 
مدير موقـــع إخباري إخطار الســـلطات 
ينشـــر على  بأي ”محتوى غير قانوني“ 
منصته، وفقـــا للمرســـوم التنفيذي. ما 
جعل المستشـــار القانوني لمنظمة ”المادة 
19“ يعبر عـــن تخوفه من أن ”يجعل هذا 

الالتزامُ الصحافيين معاونين للشرطة“.
ويمكـــن للعديد من وســـائل الإعلام 
الإلكترونيـــة أن ترفض أيضـــا الامتثال 
للقانـــون، لكن الحجب الـــذي قد تفرضه 
الســـلطات، علـــى الرغـــم مـــن إمكانيـــة 
التحايـــل عليـــه، لـــه تأثيـــر حتمي على 
انتشـــارها وجمهورهـــا وبالتالـــي على 

مصداقية هذه المواقع الإخبارية.
وقـــد يـــؤدي تراجـــع الوصـــول إلى 
المواقع الإخبارية إلى زعزعة استقرارها 
المالـــي بمـــا أن معظمها يعتمد بشـــكل 

حصري تقريبا على الإعلانات.
ومع انخفاض عدد الزائرين للمواقع 
وبالتالي جمهور الإعلانات، فإن للرقابة 
أيضـــا تأثيـــرا رادعـــا علـــى المعلنـــين 

المحتملين مـــن الشـــركات الخاصة، بما 
أن إعلانات الشركات الحكومية مُحتكرة 
من قبل الوكالة الوطنية للنشر والإشهار 
المملوكـــة للدولـــة، ويمكن اســـتخدامها 
بســـهولة للضغط على وســـائل الإعلام، 
وهو ما أشارت إليه صراحة تصريحات 
محاصـــرة  ”تمـــت  بقولـــه  بلحيمـــر 

المتخندقين وراء الريع الإعلاني“.
وتســـتعد الوكالة الحكوميـــة، التي 
عملـــت حتـــى الآن مـــع وســـائل الإعلام 
الإعـــلام  مشـــهد  لاحتـــلال  التقليديـــة، 
الإلكترونـــي مـــن خـــلال إنشـــاء فـــرع 

للإعلانات الرقمية.
وسبق أن تعرض ما لا يقل عن عشرة 
مواقـــع إخبارية للرقابـــة من قبل النظام 
خـــلال العام الماضـــي، مثـــل ”راديو أم“ 
و“قصبة  و“أنترلين“  إمرجنت“  و“مغرب 
تريبـــون“، وغيرها. وســـبق أن تعرض 
موقع ”كل شـــيء عـــن الجزائر“ للحجب 
منـــذ 2017، لكـــن هذه الممارســـة تتزايد، 

وفقا لصحافيين.
وبذلك فإن الرقابة المتزايدة تمس كل 
شبكة الإنترنت الجزائرية، التي تضم 22 
مليون مســـتخدم ومثلهم من مستخدمي 
الشبكات الاجتماعية. وإذا كانت السلطة 
تحـــاول وضـــع وســـائل الإعـــلام تحت 
الســـيطرة من خلال الضغوط القانونية 
والتضييـــق الاقتصـــادي، فهـــي أيضـــا 
تقاضـــي مســـتخدمي الإنترنت بســـبب 
منشـــوراتهم النقديـــة علـــى الشـــبكات 

الاجتماعية.
وبالنســـبة إلـــى الصحافي ســـعيد 
جعفـــر، فـــإن القواعـــد الجديـــدة تهدف 
إلى ”جعـــل أولئك الذين ينـــوون البقاء 

مستقلين، خارجين عن القانون“.

 القاهــرة – تنظر محكمــــة مصرية في 
دعــــوى قضائيــــة بوقف جميــــع القنوات 
على موقــــع يوتيــــوب، التي تُبــــث عليها 
أغاني المهرجانــــات، باعتبارها ”انحدارا 
فنيــــا وأخلاقيا“، وفق مــــا جاء في وصف 
الدعــــوى التي وُجّهت الأحــــد، ضد كلّ من 
وزيــــر الإعلام المصــــري، ورئيس المجلس 
الأعلــــى لتنظيم الإعــــلام، ورئيس الجهاز 

القومي لتنظيم الاتصالات بصفاتهم.
وتحظى ”أغاني المهرجانات“ بنســــب 
مشــــاهدة عالية على يوتيوب؛ حيث تصل 
المشــــاهدات أحيانــــا إلــــى العشــــرات من 
الملايين للأغنية الواحدة، وأصبح العديد 
من مؤدّيها من النجوم المعروفين، وهو ما 
أثار غضب الكثيرين وفي مقدمتهم نقابة 
الموســــيقيين، التــــي تعتبــــر أن تأثير هذا 
اللون الغنائي ســــلبي علــــى المجتمع، بما 
تضمه أحيانــــا من مصطلحات أو دعوات 

تتعارض مع التقاليد المصرية السائدة.
نقيــــب  أن  الدعــــوى  وأوضحــــت 
الموســــيقيين في مصر هاني شاكر، أصدر 
بيانا تنــــاول وجود جــــدل مجتمعي على 

الساحة المصرية، و“وجود شبه اتفاق بين 
كل طوائف المجتمع على الحالة الســــيئة، 
التي باتت تهــــدد الفن والثقافــــة العامة، 
بســــبب ما يســــمى بأغاني المهرجانات“، 
التــــي هــــي نوع مــــن أنــــواع موســــيقى 
وإيقاعات ”الزار“، وكلمات موحية ترسخ 
لعادات وإيحاءات غير أخلاقية في الكثير 
منهــــا، وقد أفــــرزت هــــذه المهرجانات ما 

يسمى بـ“مستمع الغريزة“.
وقــــال الفنــــان هانــــي شــــاكر، خلال 
تصريحاته عبر قناة ”إم.بي.ســــي مصر“، 
إن ”المطربــــين الذيــــن يغنــــون مهرجانات 
يجــــب أن يعلمــــوا الكلام الــــذي يقولونه، 
والمشكلة إنه لا توجد رقابة عليهم ولا أحد 

يوجههم“.
وأضــــاف ”لا يجــــب أن ينقــــل علــــى 
التلفزيون أغاني المهرجانات، ولا يجب أن 
يردد الأطفال الصغــــار مثل هذه الأغاني“ 
مشــــيرا إلى أن ”الأغانــــي التي لا تتضمن  

كلاما خادشا ليست فيها مشكلة“.
واعتبــــرت الدعــــوى أن مــــؤدّي أغنية 
المهرجــــان هــــو ”الأب الشــــرعي للانحدار 

الفني والأخلاقي، وقد أغرت حالة التردي 
هــــذه بعض نجوم الســــينما بالمســــاهمة 

الفعالة والقوية في هذا الإسفاف“.

أغانــــي  بشــــأن  الجــــدل  ويتجــــدد 
المهرجانــــات مع كل نجاح شــــعبي تحققه 
أغنيــــة تنتمــــي إلى هــــذا التيــــار، فباتت 
طقســــا أساســــيا من طقوس المناســــبات 
علــــى اختلافهــــا وأينما كانــــت، وتخطت 
مشــــاهدات قنــــوات هــــذه الأغانــــي على 
الماضيــــة  الأعــــوام  عــــام 2020  يوتيــــوب 
بأشــــواط، وفق مــــا ذكرت وســــائل إعلام 

مصرية محلية.

وقد وثق محرك البحث غوغل، أغاني 
المهرجانات كأكثــــر الأغاني بحثا وأثارت 

اهتمامات المصريين خلال عام 2020.
بدوره، تبنــــى الناقــــد الفني المصري 
طارق الشــــناوي وجهة نظر مختلفة، فهو 
يرى أن نقابة الموســــيقيين المصريين تهدر 
طاقتهــــا في محــــاولات المنــــع، وعليها أن 

تخلق مناخا للغناء ولا تصادر.
وأضاف الشــــناوي ”في الماضي ظهر 
المطرب الشــــعبي أحمــــد عدوية وتعرض 
لموجــــة هجوم شرســــة، وقتها لم يســــكت 
عدويــــة، وواصــــل الغنــــاء وانتصر على 

خصومه“.
وتابــــع ”الفــــن لا يمنع لكــــن يحاربه 
فــــن بديل، على النقيــــب أن يعطي الحرية 
ويطــــرد  سيســــتمر  والأفضــــل  للغنــــاء، 

الرديء“.
وقال الشــــناوي ”لا أبالــــغ إذا قلت إن 
نجاح أغاني المهرجانات وانحياز الشارع 
لهــــا، قــــد يدفع هاني شــــاكر لتقــــديم هذا 
اللون، وربما لن يحقق نفس نجاح حسن 

شاكوش وحمو بيكا“.
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أغاني المهرجانات تحظى 

بنسب مشاهدة عالية على 

وها 
ّ

يوتيوب، وأصبح مؤد

من النجوم، ما أثار غضب 

نقابة الموسيقيين

أهل المهنة ينتقدون 

القانون الذي قدمه وزير 

الاتصال كدرع ضد الهجمات 

التي تستهدف الجزائر 

وجيشها على الإنترنت

 إدلب (ســوريا) – فرضت ”هيئة تحرير 
شـــروطا مشـــددة علـــى جميع  الشـــام“ 
من يمـــارس مهنـــة الصحافـــة والإعلام 
في محافظة إدلب شـــمال غرب ســـوريا، 

للسماح بالعمل ضمن مناطق نفوذها.
ولا يمكـــن لأي صحافـــي أو ناشـــط 
العمـــل بالمجـــال الإعلامـــي دون امتلاك 
بطاقـــة صحافيـــة صادرة عنهـــا، غير أن 
الحصـــول علـــى هـــذه البطاقـــة يتطلب 
إجـــراءات ومعلومـــات أشـــبه بالتحقيق 
وصفهـــا  مـــا  بحســـب  الاســـتخباراتي، 
مواقـــع  علـــى  وإعلاميـــون  ناشـــطون 

التواصل.
وطالبت ما تســـمى ”المديرية العامة 
التابعة لـ“هيئة تحرير الشـــام“  للإعلام“ 
مـــن كل مـــن يمـــارس مهنـــة الصحافـــة 
والإعلام مـــلء نموذج البطاقة الصحافية 
خـــلال مدة أقصاهـــا ثلاثة أشـــهر، التي 

تتضمن تفاصيل دقيقة.
عبر النموذج على  وشددت ”المديرية“ 
إرســـال معلومـــات دقيقـــة والابتعاد عن 
المعلومـــات الخاطئة، وتشـــمل معلومات 
شخصية عامة عن الشخص المتقدم، وهي 
ذكر اللقب الصحافي، والاســـم المستعار 
الذي يســـتخدمه فـــي عملـــه الصحافي، 
ومكان وتاريـــخ الولادة، ومـــكان الإقامة 
الحالي، ومكان الســـكن الأصلي، إضافة 

إلى حسابات وجهات تواصل المقدم.
ومـــن بـــين المعلومـــات المطلوبة ذكر 
معلومـــات الجهة الإعلاميـــة التي يعمل 
معها، وطبيعة العقد والمسمى الوظيفي، 
وتاريـــخ بدايـــة العقد وتاريـــخ انتهائه، 
إضافـــة إلى نماذج مـــن أعماله الإعلامية 
الذي يقدمهـــا للجهة التـــي يعمل معها، 
ومعلومات مماثلة عن الجهات التي عمل 
معها في وقت سابق، فضلاً عن الدورات 
التدريبيـــة التي خضع لها مع ذكر اســـم 

الجهة التي قدمت التدريب.
وفرضـــت علـــى المتقـــدم مـــن خلال 
النمـــوذج ذكـــر الأعمـــال الســـابقة التي 
مارســـها في العمل الإعلامي، كما طالبت 
بذكر معلومات عن شـــخصيات مرجعية، 

وصورة شخصية.

واعتبر نشـــطاء هذا النموذج مرحلة 
جديدة من مراحل التضييق التي تتبعها 
”تحريـــر الشـــام“ على العمـــل الصحافي 

في إدلـــب ومراقبة صفحاتهـــم، حيث أن 
المعلومـــات المطلوبة من خـــلال النموذج 
قـــد تشـــكل خطراً علـــى حياة النشـــطاء 

وتحركاتهم وزيادة الرقابة عليهم.
وسبق أن وجهت الهيئة عدة تبليغات 
قضائية لعدد مـــن الإعلاميين، لمراجعتها 
بتهمـــة ”تشـــهير وافتـــراء“، بخصوص 
دعـــوى مقدمة ضدهم من جهة ما باســـم 

”الحق العام“.

وزعـــم المديـــر العام للإعـــلام، نجيب 
الخليل، بأن قرار التسجيل على البطاقات 
الصحافية لعـــام 2021، يأتي حرصاً على 

تسهيل العمل الصحافي وتنظيمه.
البطاقة  استخدام  ”المديرية“  ومنعت 
الصحافية الصادرة عما تسميها ”حكومة 
من قبل شخص آخر، إضافة إلى  الإنقاذ“ 
عدم إبرازها إلا عنـــد الضرورة، وطالبت 
الشخص الذي يفقدها مراجعة ”المديرية 
خلال مـــدة أقصاها 48  العامـــة للإعلام“ 
ســـاعة، وشـــددت علـــى ضرورة تســـليم 

البطاقة حين انتهاء مدة صلاحيتها.
للتســـجيل  أشـــهر  ثلاثـــة  وحـــددت 
والحصـــول علـــى البطاقـــة الصحافية، 
مشـــددة على أنـــه لن يحـــق للصحافيين 
غيـــر الحاصلـــين على بطاقات ممارســـة 
العمـــل فـــي المنطقـــة، وأعطـــت الأولوية 
لوسائل الإعلام بالحصول على البطاقات 
الشـــؤون  مكتب  ومراجعـــة  الصحافيـــة 
الوثائق  لمعرفـــة  والإعلامية  الصحافيـــة 

اللازمة وحجز الموعد.

 كابــول – أعلنت الســــلطات الأفغانية 
مقتــــل صحافــــي بالرصــــاص فــــي كمين 
لســــيارة في وسط أفغانســــتان، وإحباط 
محاولة اغتيال صحافي آخر، في حوادث 
تكررت في الأشــــهر الأخيرة بشكل خطير، 
وتعتبر بمثابة رسالة ترهيب لكل العاملين 
في قطــــاع الصحافة والإعــــلام في البلاد 

لوقف نشاطهم المهني.
وفتح مســــلحون مجهولون النار على 
الصحافي بســــم الله عــــادل أيماك رئيس 
تحرير إذاعة ”صدى الغور“، الجمعة، في 
قريــــة بالقرب من ”فيروز كوه“ بولاية غور 
وســــط أفغانســــتان، وهو خامس إعلامي 

يسقط قتيلاً خلال شهرين.
وقــــال المتحــــدث باســــم الشــــرطة إن 
المســــلحين الذين كانوا يركبــــون دراجات 
نارية تمكنوا من الفرار من مكان الحادث، 

ويجري البحث عنهم.
وكان أيماك قد نجا سابقا من هجومَين 

مسلحين على الأقل.
ولــــم تعلــــن أي جهة مســــؤوليتها عن 
العملية الإرهابية، إلا أن الرئيس الأفغاني 
أشــــرف غني أشار إلى مســــؤولية طالبان 

عن قتل الصحافيين.
وندد غنــــي باغتيال الصحافي أيماك، 
وقــــال إن حكومته ملتزمة بدعــــم وتعزيز 
حريــــة التعبير. وأضاف فــــي تغريدة على 
تويتر ”لن تســــتطيع طالبان والجماعات 
الإرهابيــــة الأخــــرى إســــكات الأصــــوات 
المشــــروعة للصحافيين ووســــائل الإعلام 

بتنفيذ مثل هذه الهجمات“.

وزاد قتــــل الصحافيــــين والمســــؤولين 
ونشــــطاء حقــــوق الإنســــان في الشــــهور 
الأخيــــرة، مع ارتفــــاع وتيــــرة العنف في 
أفغانســــتان رغــــم محادثات الســــلام بين 

الحكومة وطالبان.
وذكر بيان صادر عن إدارة المخابرات 
في أفغانســــتان، الســــبت، أنه تم احتجاز 
كانا مطلوبين  عضوين بشــــبكة ”حقاني“ 
بســــبب محاولة اغتيال صحافي في إقليم 

خوست شرق أفغانستان.
وكان المهاجمان في مهمة لاســــتهداف 
صحافــــي بقنــــاة محليــــة فــــي العاصمة 

الإقليمية، حسب البيان.
ويعتقــــد أن شــــبكة ”حقانــــي“ ترتبط 
بعلاقات وثيقة مــــع حركة طالبان. وينظر 
بعــــض الخبــــراء إلــــى الشــــبكة بوصفها 

الذراع العسكرية للمسلحين.
ومنذ أوائل نوفمبر، أودت سلسلة من 
الهجمات المســــلحة والتفجيــــرات بحياة 
ياما  المذيع الســــابق بموقع ”طلوع نيوز“ 
ســــياواش، والصحافــــي بـ“راديو أزادي“ 
إليــــاس داي ومذيــــع ”انيــــكاس تي.فــــي“ 
مالالــــي مايواند والمقــــدم بـ“أريانا نيوز“ 
فاردين أميني، ومراسل ”أسوشيتد برس“ 

رحمة الله نيكزاد.
ودعا الاتحــــاد الأوروبــــي، إلى إجراء 
تحقيق كامل ومحاســــبة المســــؤولين عن 
الهجمات، التي طالت صحافيين ومدافعين 
عن حقوق الإنسان في أفغانستان، مؤكدا 
أنها تساهم في تقويض عملية السلام في 

البلاد من خلال نشر الخوف والترهيب.

ــــــين  الصحافي مخــــــاوف  تتحــــــول 
الجزائريين من الرقابة المتزايدة إلى 
واقع ملموس بحســــــب ما تشير إليه 
تصريحات وزير الاتصال الجزائري 
الذي يلوّح بمحاسبة وسائل الإعلام 
وتطهير  التي يســــــميها ”المشــــــبوهة“ 
ــــــى قانون مثير  القطاع، اســــــتنادا إل
للجدل، وســــــبق أن حذر أهل المهنة 

من تأثيره عليهم.

شروط مشددة على الصحافي 

للسماح بالعمل في إدلب

قتل الصحافيين رسائل ترهيب 

لا تتوقف في أفغانستان

«المتقمصين أدوارا إعلامية»  وعيد لـ

تشي بالحملة ضد الصحافة في الجزائر
الحكومة تريد إلغاء الفضاء الحر باحتواء المواقع الإخبارية

صوت الشعب مكتوم

الصحافيون باتوا الهدف الأول للإرهابيين

قنوات أغاني المهرجانات على يوتيوب 

قيد المحاكمة في مصر

الحصول على بطاقة 

صحافية يتطلب إجراءات 

وتقديم معلومات دقيقة 

عن تفاصيل العمل الحالي 

للصحافي ونشاطه السابق


